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 الملخص:
البحث الذي بين أيدينا تناول دراسة الموقف الفقهي من خصم الكمبيالات، بيع الدين بالاقل منه ،تارة بلحاظ 
الكمبيالة الحقيقية على أساس  البيع مع ذكر بعض التقربيات للتصحيح البيع، واخرى بلحاظ كمبيالة المجاملة، 

 لباحث وجها فنينًا لصحة بيعها......وتم معالجة البحث بالمنهج الفقهي الاجتهادي المتعارفالتي لم يجد ا

Abstract: 

      The research that we have dealt with the study of the jurisprudential position on 

discounting bills of exchange, selling debt for less than it, sometimes with the real bill 

of exchange basis on sale with mentioning some approximations to correct the sale, 

and other with the courtesy bill, which the researcher did not find an artistic face for 

the validity of its sale. The research was dealt with using the well-known 

jurisprudential approach 

 المقدمة:
ثم أثناء تطو ر  ،هناك حكمٌ شرعيٌ على مستوى الاستحباب في أن ي قي د الدين بورقة ضماناً للمال المقترض

والتي هي عبارة عن ورقة ت شير  عادة الى مقدار الدين  ،الحياة استبدلت الورقة المذكورة بما ي سم ى بالكمبيالة
رٌ آخر وهو بروز  ،دين وغير ذلك من الأوصافوعلى تأريخ تسليم ال ،وتحتوي على توقيع للمدين ثم حصل تطو 

ل المدين  عن تسديد الدين يكون   ،مسألة الشيكات فيكتب  أيضاً المدين شيكاً يتضم ن  تفاصيل الدين فإذا تنص 
يء  والش ،بإمكان الدائن أن يحمل هذه الأوراق أو أحدها الى الجهات القانونية لترتيب الإجراءات عليه وهذا واضحٌ 

ر أخيراً هو أن  حامل الكمبيالة )الدائن( يضطر  قبل موعد حلول الأجل أن يبيع هذه الورقة الى شخص  الذي تطو 
ثالث كالبنك بأقل من قيمتها وي صطلح على هذا الفعل بخصم الكمبيالة أو تنزيل الأوراق ومعناها بيع الدين بأقل 

ثم يذهب  بهذا الشيك الى المدين  ،ك أو هذا الدين بأقل من قيمتهوالبنك  في هذه الحالة يشتري هذا الشي ،من قيمته
ويأخذ منه  مقدار الدين الواقعي الذي هو يزيد  بطبيعة الحال على ما باعه  الدائن الى البنك، وانتظم البحث على 

 مبحثين:
 الأول: الكمبيالة الحقيقية.
 الثاني: كمبيالة المجاملة.

 في مبحثين:الكلام في خصم الكمبيالة يقع 
بأن يكون موق ع الكمبيالة مديناً لمن  ،الكمبيالة الحقيقية، هي التي ت عب ر  عن وجود قرض واقعي المبحث الأول:

 ك تبت باسمه بالمبلغ الذي تتضمنه .
أي: أن  صاحب الكمبيالة  ،كمبيالة المجاملة، وهي التي ت عب ر عن وجود قرض صوري لا واقع له   المبحث الثاني:

ل  بأحد الأشخاص ويطلب  منه  أن يبيع تلك الكمبيالة في  ،مقداراً من المال عليها من دون وجود دين يضع   ثم يتص 
 السوق بأقل من المقدار المذكور في الكمبيالة الى أجل.
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 .لام  يقع  في هذين المبحثين معاً والك
 المبحث الأول: الكمبيالة الحقيقية

فهل من باب البيع  ،مل الكمبيالة حينما يعرضها على البنك فبأيِ  معنى تم  وقع الكلام  بين الفقهاء في أن  حا
 أو من باب القرض؟ فهنا يوجد تخريجان:

ل:  وله تقريبان: ،أن يكون ذلك من باب البيع التخريج الأو 
ل: أن  الدائن )حامل الكمبيالة( يبيع  دينه المؤجل الثابت في ذم ة المدين الى البنك  كما  ،بأقل منه  حالاً التقريب الأو 

وبعد ذلك يقوم  البنك  أو غير البنك بمطالبة المدين موق ع  ،( دينارا نقداً 98( دينار فباعه  بـ)100لو كان دينه  )
 وهذا التخريج  حتى يتم  لابد من توف ر شرطين: ،الكمبيالة بقيمتها عند الاستحقاق

ل: بل لابد أن  ،مبيالة والبنك ليسا من المكيل أو الموزون أن يكون العوض والمعو ض بين حامل الك الشرط الأو 
 وهذا الشرط  سهل الحصول عليه؛ لأن  البنوك تتعامل  بالأوراق التي هي من المعدودات. ،يكونا من المعدود
وقد صار الى هذا  ،أن يبيع الدين بنقد حالًا حتى لا نقع في مشكلة عدم جواز بيع الدين بالدين الشرط الثاني:

 )1(.ريج مع هذين الشرطين السيد  السيستانيالتخ
إذ ي وجد  احتمالٌ إن   ،وبما أن  الشرط الأول وهو  عد  الأوراق النقدية من المعدودات لم ي نق ح في كلمات الأعلام
وعادة  هذا الرصيد  ،تلك الأوراق هي تعبير عن الرصيد الذي تضعه  الدول بإعطاء القيمة الاعتبارية لتلك الأوراق

وهي الأوراق  ،وعليه لابد من تنقيح هذه المسألة ،فانخرم هذا الشرط   ،يكون  من الذهب مثلًا والذهب من الموزون 
 )2( النقدية مالٌ في حقيقتها أو أن ها ت عب ر  عن الرصيد المخزون في الدول المصدرة؟

الرصيد  ي مث ل  حيثية تقييدية للنقد  فهل ،لا إشكال أن  مالي ة هذا النقد لاعتبار الرصيد المخزون لدى تلك الدول
أو حيثية تعليلية له ؟ فإن كان الرصيد ي مث ل  حيثية تقييدية، أي: أن  هذه الأوراق النقدية إن ما يكتسب قيمتها من 

 والذي ،فلازم ذلك أن  الأوراق مجر د سند وم شير الى ذلك الرصيد ،ذلك الرصيد فلولاه  لا قيمة لتلك الأوراق النقدية
وهذا نظير الصكوك في عالمنا اليوم فإن ها مجر د سندات ت شير  الى حقيقة المالية وليست  ،ي مث ل  المالية الحقيقية

 هي مالًا في حد نفسها.
وهذا الاعتبار لابد له   ،هذه الأوراق النقدية مالاً  عد توأم ا إذا كان الرصيد ي مث ل  حيثية تعليلية، أي: أن  الدولة 

فلازم ذلك أن  تلك الأوراق هي مالٌ بحدِ  ذاتها واكتسبت ذلك من  ،ة لجعل المالية لتلك الأوراقمن سبب وعل  
 والمصحح لاعتبار المالية هو ما تملكه  الدولة من الرصيد المخزون. ،اعتبار الدولة لها

 )3(.هذا هو جوهر  الخلاف بين الفقهاء في حقيقة الأوراق النقدية 
ن الفقهاء هو أن  الأوراق النقدية هي مال بحدِ  ذاتها وليست سنداً مشيراً الى الرصيد المعروف  والمشهور  بي

 وي مكن  الاستدلال لهذا القول بدليلين: ،المخزون 
ل: أن  ن تابع الآثار المترت بة على الخلاف المذكور ونقتنص  من خلالها ما هو المركوز ع رفاً في حقيقة  الدليل الأو 
 تلك الأوراق.
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اً ي عادل  قيمة الدين ر  الأول:الأث وتلف الصك  قبل أن يقبض الدائن ما  ،لو دفع المديون  ما في ذم ته للدائن صك 
 فهل برئت ذم ة المديون بذلك أو على المديون أن ي سل م ما ي عادل الدين المذكور في الصك؟ ،يعادله  

المديون  الدائن  تلك الأوراق النقدية وتلفت عنده  فلو قب ض  ،المركوز ع رفاً أن  الأوراق النقدية ليست كالصكوك
وهذا معناه  إن  تلك الأوراق هي مالٌ بحد ذاتها وليست مجر د سند م شير  ،لا ي طالب  المديون بأوراق نقدية أ خرى 

 كالصكوك.
حيتها كأن نقول: لو افترضنا أن  الدولة أرادت إسقاط التعامل مع الأوراق النقدية لانتهاء فترة صلا الأثر  الثاني:

وهذا ليس له  معنى إلا إذا كانت  ،)ك ل  ورقةٍ نقديةٍ تحمل  صورةً ما( فمن حق الدولة أن تسقط قيمة هذا الاعتبار
بينما لو كانت مجر د سندات ت شير الى المالية فليس من حق أيِ  جهة أن  ،تلك الأوراق النقدية مالًا بحد نفسها

يحق  للمديون أن يقول  للدائن )إذا جئت بعد شهرٍ فلا حق لك عندي( فقطعاً لا يحق  فهل  ،ت سقط مالية هذا النقد
فالدولة  حينما صد رت هذه الأوراق صارت مدينةً لكل فئة نقدية  ،فلو كانت تلك الأوراق ت شير  الى المال ،له  ذلك

فعلى هذا الضوء لا يحق   ،الرصيد فبمقدار ما تحصل  عليه من الأوراق لك ما يقابله  من ،ما يقابلها من الرصيد
 ،للدولة أن ت سقط القيمة المالية لهذه الأوراق؛ لأن ها مديونة ولا يحق  للمديون أن يقول لدائنه: ليس لك حق المطالبة

فهذا معناه  أن   ،ومن الواضح المركوز ع رفاً أنه يحق  للمواطن مطالبة الدولة بعد المدة الم علن عنها في التعامل
 راق هي مالٌ بحد ذاتها وليست سندات م شيرة الى تلك المالي ة.الأو 

اً ي مث ل  قيمة   ،لو أتلف شخصٌ مالاً  الأثر  الثالث: فمن حق صاحب المال أن يرفض لو كتب المتلف له  صك 
 المتلف وعليه لو حاول الشخص   ،المال التالف؛ لأنه  يعترض ويقول  أنا أ ريد ذات المال لا شيئاً ي شير الى المال

فلو كانت الأوراق النقدية مالًا بحد ذاتها فلا يحق  لصاحب المال التالف  ،أن يدفع أوراقاً نقدية تعادل ما أتلفه  
وبما أن  المركوز ع رفاً ليس من  ،بينما لو كانت مجر د سندات ت شير  الى المالية فمن حق ه أن يعترض ،الاعتراض

 )4(.لك الأوراق النقدية هي مالٌ بحد ذاتهاحق ه الاعتراض فهذه إشارة الى أن  ت
إذاً من خلال تلك الآثار يمكن بحسب الارتكاز العرفي اقتناص أن المال نقدٌ بحدِ  ذاته، والمستند  في الرجوع 

 الى الارتكاز الع رفي في تحقيق ماهية الأوراق النقدية  يرجع إلى أحد وجهين:
ل: فإن   ،لمرجعية في تشخيص معاني الألفاظ دون تشخيص المصاديقأن  الع رف وإن كان له  ا الوجه  الأو 

ولكن ي ستثنى من ذلك ما لو كان المفهوم   ،تشخيص المصاديق بالنظر الع رفي ليس محلًا للاتفاق بين الأ صوليين
لأجل أن   ،فهنا ي وجد  مجالٌ للرجوع الى الع رف في تشخيص المصاديق ،الع رفي مردداً بين السعة والضيق

ح  معنى اللفظ الذي يتردد بين السعة والضيق، وهذا الرجوع  ي سم ى بالإطلاق المقامي  )5(.تشخيص المصداق يوض 
 وي مكن  أن  ن مث ل لهذه الفكرة بمثالين:

ل: إذا ورد الدليل بهذا العنوان )الماء  مطه رٌ( ومفهوم الماء هو مردد بين السعة والضيق، أي: من  الأو 
 ،إذ بعض المياه ي شك  في انطباق العنوان عليها كماء الفرات الذي هو عادةً مخلوط مع الطين ،المفاهيم المشككة

وهذه الطريقة  ،وبعد ذلك يت ضح  عندنا مفهوم )معنى( كلمة الماء ،فهنا نرجع  الى الع رف في تشخيص المصداق
 عب رنا عنها بالإطلاق المقامي.
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إذا مات المرء  بانت زوجته  منه  »أو  «)6(جهزوا موتاكم»إذا ورد مثلًا  الثاني:
فإن  مفهوم الموت ليس  «)7(

فهنا المعيار  في ذلك أن نرجع الى الع رف في  ،واضحاً، إذ هو مردد بين توق ف القلب أو هو مع توق ف الدماغ
فتشخيص   ،ويرى الع رف أن  موت القلب يحقق  معنى الموت وإن لم يتوق ف الدماغ ،تشخيص مصداق الموت

 المصداق صار طريقاً لتحديد معنى الموت الذي كان من المفاهيم الدائرة بين السعة والضيق.
نأتي الى مقامنا فقد وردت في الروايات كلمة )المال( كما في روايات الإرث إذا مات الرجل  ،فإذا ات ضح ذلك

مت أمواله  بين ورثته  )8(.وهكذا لا يحل  مال  امرئ مسلم إلا  بطيب نفس ،ق س 
فيمكن أن نرجع الى الع رف في تشخيص مصداق المال فهل ي تمث ل  بالأوراق النقدية  ،فهنا معنى المال مرددٌ    

أو أن  تلك الأوراق ت شير إلى حقيقة المال وهو الرصيد؟ فقد ذكرنا أن ه بحسب الإرتكاز الع رفي ت وجد  آثار ثلاثة 
دِ  ذاتها فيتم  الرجوع  الى تحديد معنى المال عن طريق هذا ي قتنص  من خلالها أن  تلك الأوراق هي مالٌ بح

 التشخيص المصداقي للع رف. 
 الموضوعات التي صب  الشارع  عليها الأحكام تكون  على قسمين: الوجه  الثاني:
ل: هنا  ،مثل التيمم أو الوضوء وهكذا ،موضوعات شرعية صرفة أو ي عب ر عنها موضوعات مخترعة القسم  الأو 

لِ  تفاصيله ي ناط  بالشارع ولا ي وكل  مرجعية تحديده الى الع رف؛ لأنه  افترضنا أن ه  ت حديد  دائرة هذا الموضوع بك 
 شرعيٌ صرف فلا معنى لمرجعية الع رف آنذاك لعدم تداوله  فيما بينهم.

ل الشارع  فيها بإضافة قيد أو شرط أو حذف ج القسم  الثاني: بل أبقى  ،زء منهاموضوعات ع رفية ولم يتدخ 
فمن هو الرحم  ،ومثاله  الرحم فقد ورد من الشارع الأمر بصلة الرحم ،عليها بحسب المعنى الدائر لدى الع رف

وكيف تتحقق  الصلة  به ؟ ك ل  ذلك ي رجع  لتحديده الى الع رف لغرض أن  الموضوع ع رفي بامتياز والشارع  لم يتدخ ل 
 رفي.في تغير ماهية هذا المعنى الع  

تسم ى بالإطلاق المقامي فإذا  -الرجوع  الى الع رف في موضوعات من هذا القبيل  -وهذه الطريقة  وهي  
: قد ورد في بعض الروايات مسألة قبض المال ففي باب الهبة إن ها تتحقق  فيما إذا قبض  إت ضح ذلك نقول 

فهنا القبض مفهوم ع رفي والشارع   ،الثمن في المجلسوإذا بيع كتاباً ببيع السلم لابد أن ي قبض  ،الموهوب له  المال
فهنا نسأل  من يهب  نقوداً وتمت عملية  القبض  ،لم يتدخ ل في حقيقة هذا المعنى الع رفي أي لم ي غير من صورته

هل ي قال تحقق القبض للمال أو أن ها مجر د سند ومشير إلى ذلك الرصيد؟ وهكذا من اشترى كتاباً في بيع السلم 
فتم   ،قب ضه  مالًا، فهل تحقق معنى القبض؟ الع رف يرى أن  القبض المذكور لتلك الأوراق النقدية هي قبض للمالو 

وي سم ى هذا المعنى الع رفي بالإطلاق  ،الرجوع  إلى الع رف هنا في تنقيح معنى القبض الذي هو معنى ع رفي
 )8(.المقامي أيضاً 
ك بالارتكاز الع رفي. ،بحد ذاتهاالأوراق المالية هي مالٌ  النتيجة :  هذا هو الدليل  الأول وهو التمس 

ذكر بعض  الفقهاء الأدوار التي مرت بها الأوراق النقدية فقال: إن  الأوراق المالية على تاريخها  الدليل  الثاني:
 )9(.مرت بأدوار

ل: رة  دور نيابتها عن أرصدتها من ذهب أو فضة التي كانت مودعة في الدور  الأو  زانة الجهة المصد  خ 
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وبناءً على هذا  ،وهذه الأرصدة  هي في الحقيقة ملكٌ لأصحاب الأوراق وليست الأوراق إلا حاكية عنها ،للأوراق
 الدور تكون  الأوراق  النقدية مجر د سندات كالصكوك م شيرة الى المالية وليست مالًا بذاتها.

وراق بأن هم غير مضطرين الى الإحتفاظ بعين الأرصدة بمقدار بدأ بعد أن  أحس المصد رون للأ الدور الثاني:
فبدل الإحتفاظ  ،الأوراق المصد رة؛ لأن  أصحاب الأوراق سوف لن يطالبوهم جميعاً في وقتٍ واحد بتسليم الرصيد

ر الورق   وين :وهذا التع هد ي مكن  تفسيره  بنح ،بالأرصدة الى التع هد بدفع الرصيد لمن جاء بالأوراق الى مصد 
رة ت ع الأول: وبناءً عليه تصير  الأوراق مجر د  ،نفسها مدينة لصاحب الورق بمقدار رصيده دالجهة المصد 

 ولكن تحكي عن رصيد في الذم ة. -كما في الدور الأول  -لا تحكي عن رصيد خارجي  ا، لكنهصكوك وسندات
تعه داً مستقلًا عن ترجمة الورق بالرصيد بأن  من أتى وإن ما تتعه د   ،الجهة المصد رة لا ت لزم ذم تها بشيء الثاني:

وبناءً عليه يمنح هذا التعهد للورق اعتباراً وقيمة لدى  ،لها بشيء من هذه الأوراق قدمت له  من الرصيد بقدره
عه د وت ،وهذا يعني أن  الورق لم يصبح شيكاً، بل أصبح هو أمراً ذا مالية ،الناس باعتبار ثقتهم بالجهة المتعه دة

رة لدفع الرصيد هو حيثية تعليلية لاعتبار المالية إجتماعياً لهذا الورق.  الجهة المصد 
ل ح السيد الصدر التفسير الثاني؛ لكونه أصوب من الأو  وأيد ذلك  ،ثم أي  التفسيرين هو المطابق للواقع؟ رج 

تلاشي الدين في حين أن  أي شخص وهي بأن  استهلاك السند أو سقوطه  عن الاعتبار لا يعني  ،بثلاث مؤيدات
الجهة   تعدتتلاشى لديه الورقة النقدية أو تسقط الحكومة إعتبارها ولا ي سارع الى إستبدالها بالنقود الجديدة لا 
رة  نفسها مسؤولة أمامه  عن دفع قيمة الورقة المتلاشية أو التي سقط إعتبارها وتماهل في إستبدالها ثم ذكر  ،المصد 

اً وهو لو أن  أحداً أصبح مديناً لشخص بإتلاف مال قيمي له  فأراد الوفاء بالورق المالي وجب على مؤيداً ثالث
المضمون له  أن يقبل هذا الورق وليست له  المطالبة بالرصيد في حين أنه  لو أراد الوفاء ببعض تلك السندات لم 

 )10(.تكن له  قوة الإلزام وكان من حق المضمون له  الرفض
وذكر  ،وهو إلغاء التعه د بدفع الرصيد من قبل مصد ر الأوراق نهائياً  ،الدور  المث بت اليوم عالمياً  الثالث: الدور  

سندات أو  تعدالسيد الصدر إذا أردنا معرفة الأوراق التي أ عطيت عن التعه د بدفع الرصيد لدى تقديم الأوراق هل 
 أموالًا؟ تعد

والذي أ عطيت الأوراق عنه  في  ،التعه د الذي ف رض في الدور الثانييجب  أن نرجع إلى الوراء لنعرف حال 
أي: إن  الجهة  ،هذا الدور لكي نرى هل أن  ذلك التعه د كان مكيفاً بالتكييف الثاني من التكييفين الماضيين

رة للأوراق لا ترى نفسها مدينة أصلًا لأصحاب الأوراق بشيء دفع الرصيد وغاية ما هناك أن ها تعه دت ب ،المصد 
أو كان مكيفاً بالتكيف الأول وهو التعه د بالدين؟ أم ا على  ،لدى تقديم الأوراق إليها جلباً لثقة الناس بالأوراق

وأم ا على  ،التكييف الثاني فقد كانت الأوراق أموالًا قبل الإعفاء عن التعه د فكذلك الحال لا محالة بعد الإعفاء
لإعفاء من التعه د لم تكن أموالًا، بل كانت مستندات وحاكية عم ا في ذم ة الجهة فالأوراق  قبل ا ،التكييف الأول

رة للأوراق من رصيد فإن  ،فعندئذٍ يجب أن نرى ما هو تفسير قانون الإعفاء وتكييفه من الناحية الفقهية ،المصد 
ويل الديون الى أوراق نقدية كان قانون الإعفاء يعني إلغاء الديون التي كانت الأوراق النقدية سندات عليها وتح

 فهذا يعني أن  تلك الأوراق أصبحت أموالًا باستقلالها ولم تعد حاكيةً بحتة.   ،إلزامية
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رة بعدم وفاء الدين الذي ت مث له  الأوراق النقدية في  وأم ا إذا كان قانون الإعفاء يعني السماح بالجهة المصد 
جيهاً له  الى التعامل مع الخارج مع الاعتراف قانونياً ببقاء الديون وتو  ،نطاق التعامل الداخلي حرصاً على الذهب

 )11(.التي ت مث لها تلك الأوراق فلا تخرج بذلك الأوراق عن حكمها، بل الإعفاء 
إن  احتمال تفسير الإعفاء عن التعه د بالشكل الذي يجتمع  مع فرض حكاية الأوراق عن السيد  الحائري يقول: 

رة لها غير موجود في يومنا الحاضر نهائياً الدين في ذم ة ا   )12(.لجهة المصد 
ما كان سابقاً من مبلغ كن  المفهوم من الرصيد للأوراق في الوضع العالمي اليوم لم يعد  إ الدور الرابع:

ل دولة عبارة عن مجموع ما تمتلكه  من القوة  ،مشخص  ومعي ن في ذم ة شخص أو جهة وإن ما رصيد أوراق ك 
لا بمعنى أن  مبلغاً معي ناً منها يكون  محكياً بمبلغٍ م عي نٍ من هذه الأوراق كما هو  ،صادية من سلع أو أعمالالإقت

ن  صاحبها من امتلاك مبلغاً من تلك الأمور مختلف المقدار وفق  ،شأن السندات بل بمعنى أن  هذه الأوراق ت مك 
 لإقتصادي للبلاد.ما تقتضيه قاعدة العرض والطلب ومدى ازدهار الوضع ا

والقرينة  على ذلك أن  أي  شيءٍ ي فترض رصيداً لهذه الأوراق فهو بذاته محكومٌ في عالم التجارة الداخلية 
م وتصاعده   في حين أن  شيئاً ما لو كان رصيداً لهذه  ،والخارجية ومن قبل أي شخص أو جهة لنظام التضخ 

ثبوته في ذم ة مصد ر الأوراق لما كان من المعقول نزول مبلغ ذلك  الأوراق بمعنى سندية الأوراق له  وحكايته  عن
، بينما أن ك ترى  ،الشيء باستمرار أو صعوده  أحياناً  فإن  المحكي بهذا السند هو مثال من الذهب لا يزيد  ولا ينقص 

يت أوراقهم وعلى هذا الأساس ترى أنه  مهما إزدهر إقتصاد بلد  ،أن  الحال في أرصدة الأوراق ليست كذلك قو 
فلو  ،ومهما ضعفت قوتهم الإقتصادية وقل ت الخيرات ضعفت أوراقهم المالية ،المالية في تجارة داخلية أو خارجية

فلا ينبغي أن نختر  بكلمة الرصيد أو  ،نخفضت قوة النقدلاطبعت الدولة  لها مبلغاً أكثر رغم تعث ر القوة  الإقتصادية 
م يت هذه ا م يت الامتعة أو مجموعة القوة الاقتصادية بكلمة السند لو س  لأوراق في مصطلح مصرفي بالسند أو س 

وعليه فلم يعد  خافياً اليوم إن  الأوراق المالية الرائجة في العالم ت عتبر  هي الأموال ولا حاكية عم ا في  ،بالرصيد
 الذم م .

 إن  ما ذكره  السيد  الحائري يتل خص بعدة أمور:
ل:  وهذا له  تفسيران: ،وإن ما هي مجر د سندات ،الأوراق النقدية ليس لها مالية بحد ذاتها الأمر  الأو 

ل: أن ها تحكي تلك الأوراق عن مالٍ خارجي حقيقي وهو عبارة عن الأرصدة الموجودة في الدولة  التفسير  الأو 
ر  الأوراق كالذهب والفضة.  التي ت صد 

رة  ،الذم ة وليس عن مالٍ خارجي أن ها تحكي عن رصيد في التفسير  الثاني: وإن ما يثبت  في ذم ة الدولة المصد 
 ما ي قابل الأوراق النقدية.

وإن ما تحكي عن شيء معنوي  ،الأوراق النقدية لا تحكي عن مالٍ خارجي ولا عن مالٍ في الذم ة الأمر  الثاني:
 وهو حالة الرخاء الإقتصادي في بلد ما.

 يقة الأوراق الاعتبارية.هذا م ل خص  ما ذكره  في حق
 ويمكن تقديم صياغة أخرى لحقيقة الأدوار الأربعة التي مرت بها الأوراق النقدية وهي:



 

164 
 

ل: كما ي قال عادةً في السندات  ،أن  تلك الأوراق النقدية لها نحو حكاية عن رصيد خارجي الدور  الأو 
مقابل أن  تلك الأوراق ت عب ر  عن سندٍ عامٍ يصدر  وبال ،الشخصية التي ت عب ر  عن وجود مال في ذم ة صاحب السند

غاية الأمر أن  السند الشخصي يسعى حامله  الى أخذ ما  ،من الدولة له  الحكاية عن مالٍ خارجي كالذهب والفضة
من هنا  ،خذ ما يقابلهاالأوراق لا يسعون الى تقديمها لأ بينما مصدري الأوراق وجدوا حاملي ،يقابله  من المال

 لت نقلةٌ في حقيقة الأوراق النقدية.حص
: وفي هذا الدور انتقل الأمر  _من جهة مصد ري الأوراق النقدية_ من التعه د بدفع ما ي قابل الدور الثاني

ره  السيد  الصدر بتفسيرين: ،الأوراق الى التعه د باشتغال الذم ة إذا حصلت المطالبة  بعد ذلك  وهذا التعه د فس 
ل:  أي: تعه د بدين. ،مع اشتغال الذم ة بالدينالتعه د  الأو 
وإن ما هو مجر د وعدٌّ )من يأتي بالأوراق أ رجع له  الرصيد الذي ي قابله (  ،تعه د لكن بلا اشتغال الذم ة الثاني:

ح الثاني؛ لوجود شواهد عديدة له، وذكر منها ثلاثة فقط  وقد تقدمت فيما ،ونقل السيد  الحائري أن  السيد الصدر رج 
 سبق.

أن  الجهة المصد رة لا تلتزم  بدفع ما ي قابل  الأوراق خارجاً ولا حتى تتعه د  ،الدور  المثب ت  عالمياً  الدور الثالث:
 وإن ما ما ي وجد  هو إعفاء ذم ة الجهة المصد رة من تلك الأرصدة. ،باشتغال الذم ة

ح  إلا إذا رجعنا الى التفسيرين  وذكر السيد  الحائري أن  السيد الصدر قال: إن  هذا الدور وهو الإعفاء لا يتض 
فهذا معناه  استمرار الى الدور  ،فقال: إن كان التعه د  يرجع  الى اشتغال الذم ة بالدين ،المذكورين في الدور الثاني

ر التعه د  بأنه  مجر د وعد بالإعطاء فكيف ي كي ف هذا الإعفاء من الناحية القانونية؟  ،الثالث فهل يرجع  وإن ف س 
الإعفاء الى عدم الالتزام بأيِ  شيءٍ أمام من دفع الأرصدة أو يرجع  الإعفاء  الى انتقال الدين من الأرصدة الى 

 الأوراق المالية؟
_الذي عب ر عنه  هو الواقع في زماننا الحاضر_ أن  الأوراق النقدية لا ت عب ر  لا عن رصيد  الدور الرابع:

م  من جهة الرصيد المعنوي  ،غال الذم ة ولا صدور إعفاءخارجي ولا عن تعه د باشت وإن ما هذه الأوراق النقدية تتضخ 
هذا هو م ل خص  ما جاء في المقالة التي كتبها السيد الحائري في  ،الذي عب رنا عنه  بالشراء الاقتصادي لهذا البلد

 المجلة المذكورة.
على ما ذكره  السيد الصدر فيما يرتبط بالدور الثاني : هناك بعض الملاحظات من الممكن أن يسجلها الباحث
رة للأوراق:  الذي يرجع  الى وجود تعه د من قبل الدولة المصد 

 ذكر تفسيرين للتعه د:  الملاحظة الأولى:
ل:  التعه د بمعنى اشتغال الذم ة للدين. الأو 
ثم أقام قرائن ثلاثة لترجيح التفسير  ،ديةهناك وعد بدفع ما ي قابل الأوراق النقأن أي:  ،مجر د التعه د الثاني:

 ونحن  الآن بصدد التعليق على تلك القرائن. ،الثاني
وهذا التعه د كان مجر د  ،وهي _ أنه  لو تلفت الأوراق  النقدية فالدولة  تتعه د  بدفع ما يقابلها أم ا القرينة  الأولى

جر د احتمال حدسي؛ لأن  الدور الثاني من الأدوار كان الفاصل وعد _ في مكن  التعليق  عليها: بأن  ما ذكره  لا يعد  م
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فمن أين علمنا من أن  الدولة تتب نى مجر د التعه د بالتعويض لمن تلفت أمواله؟ مع  ،الزمني بيننا وبينه  طويلًا جداً 
دٌ باشتغال الذم ة أيضاً  ن شكل على أصل وجود فنحن  لا ن ريد أن  ،أنه  من المحتمل إن ما صدر من التعه د هو تعه 

أن   ،وإن ما الإشكال في تفسيره بأنه  تعه د مجر د لا مع اشتغال الذم ة بالدين ،التعه د من قبل الدولة فهذا مسل مٌ به
أي: كما تنسجم  مع التفسير الثاني كذلك  ،مسألة التلف الذي جعله  قرينة على التفسير الثاني هذه القرينة حيادية

ل.تنسجم  مع التفسير   الأو 
فإن  الدولة قد تصدر  قراراً بوقف التعامل مع الأوراق  ،وهي _قرينة إسقاط الأوراق النقدية وأم ا القرينة  الثانية

وإن  هذا معناه  إن ما يصدر  من الدولة هو مجر د تعه د بإستبدال  ،النقدية وتجعل  مدة محدودة لوقف التعامل بها
محدودة_ فهي غير واضحة؛ إذ كيف عرفنا أن  ما تفعله  الدولة  يكشف  عن  الأوراق القديمة بأوراق أ خرى بمدة

إذ كما ينسجم  هذا القرار  مع هذا التفسير ينسجم  حتى مع الدولة عندما ت قرر  وقف التعامل بتلك  ،وجود مجر د تعه د
فلا  ،در وكأنه  يحدس  بالأمرفالسيد  الص ،صارت مشغولة الذم ة باستبدال الأوراق القديمة بأوراق جديدة ،الأوراق

 ي وجد  شيءٌ إثباتيٌ ي مكن  التعويل  عليه.
لو صر ح بأن  المؤرخين للأدوار التي مرت بها الأوراق النقدية ولاسيما الدور الثاني _الذي هو التعه د_  ،نعم

ومن الواضح لا ي وجد   ،جالقالوا إن  التعه د هو تعه د مجر د فهنا ي مكن  التعويل  على تصريح أهل الخبرة بهذا الم
 هذا التصريح.

بمعنى  ،فقال إن  الصكوك تختلف  عن الأوراق ،وهي _التمايز بين الصكوك والأوراق النقدية وأم ا القرينة  الثالثة
أن  المتلف لو دفع صكاً لما أتلفه  من الأشياء فإنه  يحق  لصاحب العين التالفة الامتناع من قبول الصك ويطالب  

بينما من يدفع  الأوراق النقدية لصاحب  ،ن التالفة نفسها فإن كانت مثلية فبالمثل وإن كانت قيمية فبالقيمةبالعي
وهذا معناه  إن   ،من جهة أخرى  فإذن ي وجد  مائزٌ بين الصكوك من جهة والأوراق ،العين التالفة لا نجده  يعترض

 إلا  إن  ها تتعه د  إذا تلفت الأوراق  سوف تدفع  ما يقابلها_ الدولة تتعامل  مع الأوراق بحسب ما لديها من رصيد بأن  
؛ وذلك لأنه  م نْ قال: إن  الدولة ت مايز  بين الصكوك والأوراق النقدية، فلعل  الدولة  فأيضاً غير واضحة هذه القرينة

راق  النقدية ت شير  الى هذا أي كما إن  الصكوك ت شير  الى اشتغال الذم ة بالدين، فكذلك الأو  ،تراهما من وادٍ واحد
 المعنى أيضاً.

بينما حامل  الأوراق النقدية لا يذهب   ،الفارق  أن  حامل الشيك يذهب  به الى بنكٍ ما لاستيفاء حق ه منه   ،نعم
ولكن هذا الفارق ليس هو الأساس للتمايز بين الصكوك والأوراق من جعل الصكوك  ،الى الدولة لأخذ ما يقابلها

 ى دين في الذم ة والأوراق ت شير الى مجر د تعه د لا ي شير الى مجر د دين في الذم ة فما هو الحل إذن ؟ ت شير ال
 ،لأن  ذلك الطور من الزمان نحن  لم نشهده   ،إنه  لا حاجة الى تخمين ما تفعله  الدولة  بإزاء من يأتيها بالأوراق

فالحل  هو أن نأتي الى زماننا اليوم لنرى أن  الدولة  ،القرائنفلماذا ن خم ن  ترجيح التفسير الثاني على أساس تلك 
 ،حينما تعه دت فما هو نوع  التعه د المذكور ؟ نجد بوضوح أن ها تتعه د  بالتعه د المجر د وليس تعه داً مع اشتغال الذم ة

لدولة  أن ت سقط التعامل اليوم وهكذا إذا رأت ا ،وذلك أن ه  في حالة تلف الأوراق النقدية تتعه د  الدولة  بتبديلها
وهكذا التمايز  بين الصكوك والشيكات  ،فهذا نجده  بوضوح حاضراً عندنا ،بالأوراق النقدية وتحدد مدة معينة
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والأوراق النقدية؛ إذ أنه  من الواضح أن  الدولة لا تساوي بين الصكوك والشيكات وبين الأوراق النقدية فتلك تجعلها 
 بينما تجعل  الأوراق بنفسها مالًا. ،المالسندات م شيرة الى 
بل بإمكاننا أن  ن شخ ص حد التعه د عن  ،لذهاب الى الدور الثاني وتخمين حدود هذا التعه دلإذاً لا حاجة 

 طريق ما تفعله  الدولة  اليوم.
ض النظر عن بالإمكان أن  يسرد الباحث قرائن أربع على وجود تعه د من قبل الدولة بغ الملاحظة  الثانية:
 حدود هذا التعه د : 
وذلك  ،لا إشكال في أن  الدولة بإمكانها في حالة تلف الأوراق النقدية أن تتعه د باستبدالها القرينة  الأولى:

الأمر  حصراً بيدها فإذا لم يوجد أصل لهذا التعه د فلماذا تقوم  بإستبدال الأوراق التالفة؟ وإلا لو كان التعه د  ليس 
 بيدها حصراً لتمكنت أي دولة أو أي شخص من استبدال التالف.موجوداً 

فحينما تأتي دولة   ،لو سقطت الدولة  لأيِ  سببٍ يؤدي هذا الى سقوط الأوراق النقدية أيضاً  القرينة  الثانية:
دٌ من قبل الدولة فلماذا تتحم ل  الدولة  ال ،أ خرى تقوم  بإنشاء أوراق نقدية جديدة جديدة  مسؤولية فلو لم يوجد تعه 

 إصدار الأوراق؟ فهذه قرينة  على وجود تعه د ما.
 ،الدولة لو عمدت على الإكثار من الأوراق النقدية بغض النظر عن قانون الطلب والعرض القرينة  الثالثة:

هذا  عد   فهنا إذا كان هذا الضخ  ي ربك الوضع الإقتصادي للبلد ،أي: لم تخطط الى مسألة زيادة ووفرة تلك الأوراق
لكن على  ،فبأي وجهِ حقٍ ت مارس  هذا الضخ الذي ي ربك حركة الإقتصاد في هذا البلد ،الأمر المذكور ظلماً منها

فهي تتعه د  بأصل  ،فهذه قرينة  على أن  الدولة ليس من حق ها عمل  ذلك ،لو حصل هذا الأمر  ع د  ظلماً  ،أي حالٍ 
ن هذا التعه د  موجوداً باستمرار لكان من حق ها الاستمرار بعملية الضخ فلو كا ،إصدار العملة وفق ضوابط معينة

فهي متعه دةٌ إذن بأن ها لا تضخ  الى السوق إلا  بمقدار ما يضمن  عدم تأث ر القيمة لتلك الأوراق  ،غير المقنن
 النقدية.

 ،الع قلاء إن  هذا الأمر ظلماً لهم لعد  ها لو تلفت تلك الأوراق النقدية ولم تتعاطف الدولة  باستبدال القرينة  الرابعة:
وهذا ي شير  الى وجود تعه د من قبل الدولة بنى عليه  ،لأن هم يبنون على أن  الدولة عادةً تتعه د  بتعويض التالف

 الع قلاء وحكموا بظلمها في حالة عدم الإكتراث بتعويض التالف لهم. 
 وجود التعه د.  إذاً من خلال مجموع هذه القرائن تكشف  عن أصل

آخر للدور الثاني الذي مر ت به الأوراق  حظة الثانية يمكن إبداء احتمالٍ لو تنزلنا عن الملاالملاحظة الثالثة: 
وإن ما هناك سببٌ آخرٌ لحصول تلك  ،النقدية بمعنى أن  هناك توجيهٌ آخرٌ لتلك القرائن لا يكشف  عن وجود تعه د

صيد _ ولو كان عبارة عن الرخاء الاقتصادي _ اعتبرت الرصيد المذكور ي مث ل  هو أن  الدولة بسبب الر  ،القرائن
والسبب  المذكور هو الرصيد ولو  ،المالية للنقد يحتاج  الى عل ة وسبب عدبمعنى أن   ،حيثية تعليلية لمالية النقد

يد عل ة وسبب وحيثية تعليلية لمالية والرص ،فهذا معناه  أن  المالية ليست للرصيد وإن ما المالية  للنقد ،كان معنوياً 
 النقد.

ونها مالًا ت مث ل  قيمة دالأوراق النقدية؟ نجد أن هم يعن  الناس فيما بينهم كيف يتعاملون مع إ وبكلمةٍ أ خرى:
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 فهي إذن ذات قيمة تقع  في مقابل ما ،فالتجارات  والصناعات  والزراعات  المبذولة ت قابل بمال ،للتبادل فيما بينهم
فالأوراق النقدية  ،والدولة  أيضاً ترى أنه  بمقدار ما يقوم  به الناس  من جهد ت قابل الجهد المذكور بمال ،يبذله  الآخر

مها الدولة  من كهرباء وغيرها ما هي إلا  حيثيات تعليلية لمالية النقد.  ،هي مالٌ بحد نفسها  والخدمات التي ت قد 
 وما الرصيد  إلا سببٌ وجعلٌ لهذا الاعتبار. ،الدولة مالاً  دتهاعهذه الأوراق النقدية  الخ لاصة :

 ،إنه  كما ي حتمل  قيام هذه القرائن الأربع على وجود تعه د ما ي حتمل  وجود شيء آخر كشفت عنه هذه القرائن
 وحاصل  هذا الشيء الآخر:

مالًا  ت عد  ن  الأوراق النقدية لكي بمعنى أ ،إن  الأرصدة التي تحكي عنها الأوراق النقدية هي حيثيات تعليلية
م لمالية النقد  ،لابد لها من سببٍ ومصححٍ وعل ةٍ وما ذاك إلا الرصيد كما هو الحال  -فالرصيد  إذن ليس هو مقو 

وإن ما الرصيد  ي مث ل  حيثيةً تعليليةً، أي: عل ة لاعتبار  -في الشيكات التي هي مجر د سندات تكشف  عن المال 
ة بالأرصدة حتى تكون تلك  ،فالنقد  مالٌ بنفسه واكتسب ذلك من الرصيد ،قدالمالية للن لا أن  المالية متمحض 

 الأوراق مجر د سندات.
إذاً الدولة  حينما شاهدت الناس  تتعامل  بتلك الأوراق النقدية على أساس أن ها مالٌ والناس  تدفعها في سبيل 

م مقابل تلك الأوراق الخدمات التي  تعد  فالدولة  أيضاً  ،الحصول على بعض الخدمات تلك الأوراق مالًا وت قد 
تهافهذا معناه  أن  الأوراق النقدية  ،يتوق عها الناس  منها وما الأرصدة  إلا حيثيات تعليلية لهذا  ،الدولة  مالاً  عد 

 وذلك: ،التعه د الذي طرحناه   فإذا ات ضح ذلك ي مكن  أن ي برز تفسيرٌ جديدٌ لتلك القرائن الأربع غير تفسير ،الاعتبار
_وهي أن  الدولة هي الجهة  الوحيدة  التي يحق  لها تبديل التالف من تلك الاوراق النقدية_  أم ا القرينة الأولى

أي: أن  الدولة  ،فهذا ليس بالضرورة يكشف  عن وجود تعه د، إذ لعل ه  يكشف  عن وجود اعتبار لتلك الأوراق النقدية
إذ لا يتمك ن  أي  شخصٍ من اعتبار المالية  ،ذلك حصراً؛ لأن ها الجهة الوحيدة  لاعتبار مالية النقدحينما تستبدل  

أي: هي فقط تعتبر  المالية لتلك الأوراق لا أن ها ت بدل  بمعنى أن ها متعه دة  ،فإذن من هذه الناحية ت بدل  التالف ،للنقد
 فليس بالضرورة ذلك.
أن  سقوط الحكومات يلزم  منه  سقوط  التعامل بالأوراق وعلى الحكومة الجديدة إصدار  _من وأما القرينة الثانية

ر بالتعه د وإن ما بسبب زوال عل ة الاعتبار لمالية النقد؛ لأن   ،أوراق أ خرى_ فهذا الإصدار ليس بالضرورة أن ي فس 
وتأتي الدولة  الجديدة   ،ا سوف تسقط  العل ةفإذا سقطت الدولة لأيِ  سببٍ هن ،اعتبار مالية النقد يكون  بيد الدولة
وسبب  هذا الاستبدال من الدولة الجديدة؛ لأن  العل ة لاعتبار مالية النقد وهي  ،وتعتبر  لهذه الأوراق النقدية مالاً 

د فليس بالضرورة وجو  ،فتأتي دولةٌ جديدةٌ، أي: عل ة أ خرى وتعتبر  مالية جديدة لتلك الأوراق ،الدولة قد سقطت
دٌ من قبل الدولة.  حالة الاستبدال بمعنى أن  هناك تعه 

ر إن ها  ،فإن  الضخ  غير المنتظم يضر  بمالية الأوراق النقدية التي إعتبرتها الدولة وأما القرينة  الثالثة   ولا ي فس 
دٌ.  متعه دة بتنظيم قانون العرض والطلب فليس بالضرورة ي وجد  تعه 

وهي أن  التالف من تلك الاوراق لو لم ي ستبدل لع دت الدولة ظالمة_ فهذا تفسيره  بأن  من _ وأما القرينة  الرابعة  
 فعليها إذن أن تقوم  بالاستبدال حال التلف.  ،ي عطي المالية لتلك الأوراق هي الدولة
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 خلاصة ما تقدم جواز بيع الدين الذي تضمنته  الكمبيالة بالأقل لكن على أساس شرطين:
ل: وإلا  لوقعنا في الربا  ،يكون الثمن  والدين  المتضم ن في الكمبيالة ليسا من المكيل أو الموزون أن  الأو 
وهذا الشرط سهلٌ يسيرٌ في وقتنا الحاضر فإن ه عادةً عملية الدين وشراء الكمبيالة تتم  عن طريق  ،المعاوضي

 الأوراق النقدية وهي من المعدودات.
ة )الطرف الثالث الذي إشترى الكمبيالة( حالًا حتى لا نقع في محذور عدم جواز أن ي سدد ثمن الكمبيال الثاني:

فإذا تم  الشرطان معاً تكون  النتيجة  جواز بيع الكمبيالة بالأقل  ،اذ ي وجد  محذور في هذا البيع ،بيع الدين بالدين
كاً بعمومات }  .وهذا عقدٌ مشتملٌ على شرائط الصحة {)13(أوف وا بالع ق ودتمس 

والمنع  المذكور لا يرتبط  بأن  بيع الكمبيالة  ،ولكن صاحب الجواهر ذكر أن ه توجد روايتان تمنعان من ذلك
وإن ما هناك محذورٌ في أصل  ،بالأقل يوقعنا في محذور الربا؛ إذ لا ربا أساساً؛ لأن  الأوراق النقدية ت مث ل  المعدود

ات: من يشتري ديناً بأقل من قيمته فعلى المشتري أن ي سدد لبائع بيع الدين بالأقل؛ إذ جاء في بعض هذه الرواي
فلو كانت الكمبيالة  تتضم ن   ،الكمبيالة قيمة ما اشتراه  نفسه ولا ي سدد القيمة الواقعية المتفق عليها في الكمبيالة

شتري أن ي سدد بمقدار ما الدين مليون دينار والمشتري قد اشتراها بسبعمئة دينار فإذا جاء موعد  التسديد فعلى الم
 )14(:والروايتان هما ،وهذا معناه  أن  بيع الدين بالأقل لا يجوز   ،اشتراه ، لا ي سدد لصاحب الكمبيالة المليون دينار

أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال: سألت  أبا الرواية  الأولى: 
له على رجل دين فجاءه  رجل فاشتراه  منه )بعرض( ثم إنطلق الى الذي عليه  جعفر )عليه السلام( عن رجل كان

الدين فقال له : أعطني ما لفلان عليك فإن ي قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر )عليه 
 )15(.يرد  عليه الرجل الذي عليه الدين ماله  الذي إشترى به من الرجل الذي له  الدينالسلام(: 

محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال:  الرواية  الثانية:
قلت  للرضا )عليه السلام(: رجلٌ اشترى ديناً على رجل ثم ذهب الى صاحب الدين فقال له : ادفع إلي  ما لفلان 

حب الدين وبرء الذي عليه المال من جميع ما بقي يدفع إليه قيمة ما دفع الى صاعليك فقد اشتريته  منه  قال: 
 )16(.عليه

ولكن الروايتان وقع في سندهما محمد بن الفضيل الذي لم يرد في  ،وهاتان الروايتان إن تمتا فلا يجوز  البيع  
 { بهاتين الروايتين.}أوفوا بالع ق ودفلا ي مكن  أن نخرج من عمومات  ،حقه توثيق
د بن الفضيل( هو ذات )محمد بن القاسم بن الفضيل( الذي هو ثقة فتنحل  المشكلة بناءً على أن  )محم ،نعم
:  ،فنرفع  اليد عن القواعد ،السندية وقد صار الى الوحدة بين هذين الرجلين المحقق الأردبيلي في جامع الرواة يقول 

وإن  إطلاق إبن  ،فضيل الثقةإن  محمد بن الفضيل الذي وقع في إسناد هذه الروايات هو محمد بن القاسم بن ال
وعل ق السيد  الخوئي على هذه الدعوى بقوله: <إن  هذا الأمر وإن  ،)17(الفضيل عليه من باب الاسناد الى الجد

كان محتملًا إلا إن  الجزم به في غير محل ه فإن  محمد بن الفضيل الصيرفي هو رجلٌ معروفٌ وذو كتاب وله  
ن الفضيل وإرادة محمد بن القاسم بن الفضيل من دون قرينة إطلاق على خلاف رواياتٌ كثيرةٌ فإطلاق محمد ب

وعلى هذا الأساس ذكر صاحب  الجواهر: <إلا إن هما كما ترى ضعيفتان  ،)18(قانون المحاورة التي لا ي صار اليه>



 

169 
 

وعل ق  ،)19(بل شهرة  الأصحاب بقسميهما على خلافهما مخالفتان لأ صول المذهب وقواعده> ،ولا جابر لهما
وطرح الخبرين من  ،إذ الخروج  عن مقتضى القواعد مشكلٌ  ،صاحب  الحدائق بقوله: <فالمسألة بمحلٍ  من الإشكال

 )20( .غير معارض أشكل>
 فلا مانع من تنزيل الأوراق بأقل منها على ضوء الشرطين المذكورين. ،أن  الروايتين ضعيفتان سنداً  النتيجة :

 وله ثلاثة بيانات: ،اً على أساس البيعأيض التقريب الثاني:
ل: وإن ما يجعل  متعل ق البيع ذات الكمبيالة أو  ،أن نفترض أن  حامل الكمبيالة لا يبيع  الدين بأقل منه   البيان الأو 

ى البنك فإن هم يعلمون أنه  بإمكان أخذ الورقة المذكور والذهاب بها ال ،وهذا المتعل ق  مما يتنافس  فيه الع قلاء ،الشيك
وذلك أن  الروايتين  ،وعليه لا تشمل  الروايتان هذا البيان لخروجه موضوعاً عنهما ،لأخذ القيمة الحقيقية للدين

وفي هذا البيان إن  حامل الكمبيالة لم يجعل متعل ق البيع  ،تمنعان من بيع الدين بالأقل فمتعل ق المنع هو الدين  
 رغبة في الحصول عليها.الدين وإن ما الورقة التي لها تنافس و 

 هذا البيان إذا تم  فلا تشمله  الروايتان كما هو واضحٌ.
وإن ما هي تحكي عن  ،أن  ورقة الكمبيالة ليست مالًا في حدِ  نفسها حتى ت نز ل المعاوضة  عليها ي لاحظ  عليه:

رقة بينهما هو أنه  لو م ز قت هذه المال بخلاف الأوراق النقدية _ كما نب هنا على ذلك مراراً _ والشاهد  على التف
ر أ خرى  ر أن ي صد  وهذا بخلاف لو تلفت النقود  فلا يجب  تعويض  هذه النقود  ،الكمبيالة فيجب  على الم صد 

بخلاف ما لو سدد  ،فقبل استلام الدين وتلفت الكمبيالة  لا ي قال قد سدد دينه مالم يقبض ما ي عادل الدين ،بأ خرى 
: إنه  قد سدد دينهالأوراق النقدية  ويترت ب  على الفارق بين الشيكات والأوراق النقدية هذه المسألة:  ،وتلفت في قال 

وهي أن  من دفع الخمس إلى الفقير عن طريق كتابة الشيك فلا يجوز  له  أن يتصر ف بالمال بدعوى أنه  قد دفع 
 الخمس ما لم يقبض الفقير قيمة ما ي عادل الشيك.

كان الشخص  عليه دين كحقوق شرعية مجر د كتابة الحق الشرعي على الورقة لا ي عد  الشخص  وهكذا فيما إذا
 قد برئت ذم ته  من الدين ما لم يتم  قبضه .

 إذاً هذا البيان باطلٌ.
وإن ما يشتري بقيمة الدين الواقعية ولكن المشتري  ،أن نفترض أن  الثالث لا يشتري الدين بالأقل البيان الثاني:

وبما أن  المثمن _ وهو الدين _  ،كما هو واضح _ من حق ه إذا دفع الثمن نقداً فعليه أن يستلم المثمن نقداً _ 
: ممكنٌ أن أتنازل عن حق ي بقبض المثمن حالًا بشيء من المال وهذا الشيء  هو عبارة  ،مؤجل إلى سنة فيقول 

لكن لا بصورة مباشرة، وإن ما اشترى  ،ع بالأقلعن التنزيل، أي: تنزيل الدين بالأقل فقد حصل على قضية البي
 وهذا البيان تام. ،الدين بالمساوي غايته  تنازل عن حق ه _وهو قبض المثمن فوراً_ بشيء من الأموال

ولكن يشترط  المشتري أو البنك على الدائن )البائع  ،أيضاً أن يتم  شراء  الدين بقيمته الواقعية البيان الثالث:
فهنا لم نبع الدين  ،هب له  مقدار التفاوت أو يشترط عليه أن يعمل عملًا له  ي عادل مقدار التفاوتالأصلي( أن ي

 وإن ما معناه  بالمساوي غاية  الأمر هذا التفاوت تم  الحصول  عليه من طريقة أ خرى. ،بالأقل
وإن ما يقرض  حامل الشيك  ،بأن  الطرف الثالث لا يشتري الدين بأقل منه ،على أساس القرض التخريج الثاني:
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وبما أن  القرض ي شترط  فيه حصول  المقرض على دينه حسبما ي ريد  هو فلو وضع له  شرط بأن   ،مبلغ الدين
التسديد بحسب الأجل المصرح في الشيك فيقول: )أنا أتنازل عن حق ي المذكور بالمطالبة مقابل شيء( فهذه 

 وهذا لا محذور فيه أيضاً. ،ل التنازل عن الحقوإن ما مقاب ،الزيادة ليست مقابل القرض
 تنزيل  الكمبيالات الحقيقية التي ت عب ر  على الدين الواقعي لا يوجد فيها أي محذور. الخلاصة:

 المبحث الثاني: كمبيالة المجاملة
قدير الصحة فما فهل يصح  ذلك التنزيل؟ وعلى ت ،تنزيل  الكمبيالة  الصورية )كمبيالة المجاملة( بأقل من قيمتها

 هو الوجه  الفن ي فيها ؟ وأيضاً لابد في الوجه الفن ي الذي ي ذكر أن يتماشى مع واقع المعاملات المصرفية.
ذهب جماعة من المعاصرين إلى بطلانها منهم الشيخ الحلي قال: <الكمبيالات الصورية حيث لا يكون  لأحد 

حد  الطرفين الى الآخر كمبيالة ت فيد بأن  أحد الطرفين مدين الطرفين قرض بذم ة الآخر بل قد تعارف أن يكتب أ
ولذا أطلقوا عليها كمبيالة المجاملة لذلك  ،وأن  المدين مستعدٌ للدفع في الموعد المحدد ،الى الآخر بمبلغ مئة دينار

ليدفعها الى البنك وبعد تمامية هذه المداينة الصورية يأخذ الدائن ورقة الكمبيالة  ،كانت المداينة صورية بينهما
لى البنك مطالبة  ،فيستقطع  البنك  مبلغاً معي ناً ويدفع  البنك اليه )الى الدائن( ما تبقى إليه وعند حلول الموعد يتو 

... وقد يخفى الفرق  بين الصورتين كمبيالة الدين الحقيقي وكمبيالة المجاملة في ،المدين بالمبلغ المذكور كاملاً 
اضح لدى التدقيق فإن  الدين في الصورة الأولى موجود فيبيع أحد الطرفين والذي هو الدائن بادئ الأمر ولكنه  و 

ولكن الدين في  ،ماله  بذم ة المدين الى شخص ثالث فيكون  ذلك من بيع الدين بأقل منه  مع عدم كون المبيع ربوياً 
لى هذا الأخير بيع ماله  الى الصورة الثانية منتفي ولا حقيقة له  لأن  ذم ة المدين ليست بمشغولة ا لى الدائن ليتو 

ولأجل هذه الجهة وهي عدم  ،وعلى هذا فبإزاء أيِ  شيءٍ يدفع  البنك  المال مع عدم إشتغال ذم ة أحدهما ،الآخر
 )21(.وجود دين حقيقي في هذه المعاملة قد ي قال ببطلان هذا النوع من المعاملات الشائعة في هذه الايام>

ببطلانها أيضاً السيد  الخوئي إذ قال: <فلا يجوز للدائن )الصوري( بيع ما تتضمنه الكمبيالة،  ومن القائلين
لانتفاء الدين واقعا وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له )المستفيد(، بل انما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها 

اقع إقراض من البنك للمستفيد، فحسب ولذا سميت )كمبيالة مجاملة( وواضح ان عملية خصم قيمتها في الو 
وتحويل المستفيد البنك الدائن على موقعها. وهذا من الحوالة على البريء وعلى هذا الاساس فاقتطاع البنك شيئاً 

والسيد  السيستاني بقوله: <وأم ا في الثاني: فلا يجوز   )22(من قمية الكمبيالة لقاء المدة الباقية محرم لانه ربا>
بيع ما تتضم نه  الكمبيالة؛ لانتفاء الدين واقعاً وعدم اشتغال ذم ة الموق ع للموق ع له  )المستفيد(، بل للدائن الصوري 

م يت )كمبيالة مجاملة(> وأيضاً الشيخ الفياض بقوله:  )23(إن ما كتبت  لتمكين المستفيد من خصمها فحسب، ولذا س 
وإن ما  ، بيعها؛ لأن ها في نفسها لا مالية لها ولا ت مث ل  مالاً فلا يصح   ،<وحيث إن ها لا تتضم ن  ديناً في ذم ة محررها
 )24(.ك تبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب>

ولابد أن يكون  ،إلا أنه  حاول الفقهاء  المعاصرون إيجاد تخريج فن ي لصحة تنزيل كمبيالة المجاملة بالأقل
 جدت عدة  تخريجات :وو  ،التخريج  ملامساً للواقع في المعاملات المصرفية



 

171 
 

وهو ما ذكره  جماعةٌ منهم الشيخ حسين الحلي التخريج  الأول:
 )27(والسيد السيستاني )26(والسيد الخوئي )25(

 )28(.والشيخ الفياض
ر الكمبيالة )الدائن( التي تشتمل  على دين  : إن  مصد  يرجع  الى وكالتين في البيع مع حوالة فنقول  هذا التخريج  

ئة الف دينار ويطلب  من حامل الكمبيالة )المدين( ويوكله  بأن يبيعها بأقل من قيمتها إلى طرف اصوري مبلغ م
وإن ما اشترط على وكيله  ،ئة الفاثالث )البنك أو غيره(، ولكن بعملة أ خرى مثلًا خمسين دولاراً وهي أقل من الم

وإلا  ،ن الثمن والمثمن تجعل  القضية تدور  مدار البيعالبيع بعملة أ خرى؛ وذلك لما ذكرناه  سابقاً من أن  المغايرة بي
وفي هذا الضوء أن  التوكيل في البيع حصل بين طرفين  ،لو بيعت بالعملة نفسها لكان قرضاً أ لبس لباس البيع

ر الكمبيالة )الدائن( والطرف الثالث  وأم ا المدين حامل الكمبيالة كان مجر د وكيلًا وخارج عن طرفي ،الأول مصد 
ر الكمبيالة الخمسين دولاراً ويملك  الطرف الثالث _المشتري_ الم ،البيع  ،ئة الف ديناراوالنتيجة  سوف يملك  مصد 

ر الكمبيالة لحامل الكمبيالة )المدين(: وكلت ك أن تشتري الخمسين دولاراً  وبعد ذلك تصدر وكالة ثانية من مصد 
يالة مشغول الذم ة لموق ع الكمبيالة بالمائة وبما أن  مصد ر لنفسك بمائة الف دينار عراقي فيصير  حامل الكمب

ر الكمبيالة للطرف الثالث: <حولت ك أن تأخذ الخمسين دولاراً  الكمبيالة مشغول الذمة للطرف الثالث فيقول مصد 
 من هذا الشخص> فتبرأ ذم ة الدائن ونفع صاحبه .

وقد أشار إليه السيد  السيستاني: ي مكن   ،زائداً الحوالة وعليه إذاً هذا التخريج  يرجع  الى توكيلين في البيع
مراعياً  ،بأن  ي وك ل موق ع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذم ته بأقل منها ،تصحيح  خصمهما بنحو آخر

وبعد  ،كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقياً والثمن الف تومان إيراني مثلاً  ،الإختلاف بين العوضين في الجنس
ل الموق ع  ،هذه المعاملة تصبح  ذم ة موق ع الكمبيالة مشغولةً بخمسين ديناراً عراقياً إزاء الف تومان ايراني وي وك 

وبذلك  ،أيضاً المستفيد في بيع الثمن _ وهو الف تومان في ذم ته _ بما ي عادل المثمن وهو خمسون ديناراً عراقياً 
  )29(.ع بمبلغ يساوي ما كانت ذم ة الموق ع مدينة به للبنكتصبح  ذم ة المستفيد مدينةً للموق  

 واعت رض على هذا التخريج بمجموعة من الإعتراضات :
هو ما ذكره  كلٌّ من السيد الخوئي والسيد السيستاني: من أن  هذه الطريقة للتخريج ليست  الاعتراض  الأول:

وعادة البنوك لا تترق ب   ،نبية والدين الذي بيع بعملة محليةذات جدوى؛ لأن ها مبنيةٌ على أن يكون الثمن  بعملة أج
وعليه فلا أثر لهذا التخريج واقعاً وخارجاً ما دام البنك لا يلتزم   ،عملية  بيع الدين بالأقل في التغاير بجنس العملة

التالي لا يحصل بيع مع وإن ما تتم  عملية البيع والشراء بذات العملة وب ،بحصول البيع مع التغاير في جنس العملة
لذا يقول  السيد  السيستاني : ولكن هذا  ،ويكون حراماً؛ لأنه  جر  نفعاً  ،وإن ما يحصل قرضٌ  ،وحدة جنس العملة
وأم ا إذا كان بعملة محل ية فلا  ،حيث إنه  إن ما يفيد فيما إذا كان الخصم  )البيع( بعملة أجنبية ،الطريق قليل  الفائدة

 )30( .ي مكن  تنزيله  على البيع عندئذٍ  إذ لا ،أثر له  
 ويجيب الباحث على هذا الاعتراض بجوابين:

نقضاً، إذ أن  كلًا من السيد الخوئي والسيستاني ذكرا هذه الطريقة في قضية القرض من البنوك الجواب الأول: 
الثمن المؤجل عملة أ خرى تزيد الأهلية فقالا: لا مانع من بيع البنك مبلغاً كمئة دينار نسيئة الى شهرين وي جعل 
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 )31(.ئة دينار يوجب أسعار صرف العملاتاقيمتها على الم
فإذا لا أثر لهذه الطريقة هنا  ،فهناك لم يتم  الإعتراض على ما سبق من أن  هذه الطريقة لا أثر ولا جدوى لها

 لا أثر لها هناك أيضاً.
وذلك أن  اشتراط أن يحصل البيع   ،الطريقة لا بأس بها هناما ذكره  الشيخ  الفياض من أن  هذه  الجواب الثاني:

فقالوا إن  المائز بين البيع والقرض هو أن  البيع  ،بعملة أ خرى هو لأجل أن تدفع رجوع عملية البيع الى القرض
فإذا  ،بمدةوإن ما هو إرجاع عين المال  ،وفي القرض لا ت وجد  تلك المغايرة ،يوجد فيه مغايرةٌ بين العوض والمعو ض

فذكروا إن  المغايرة تحصل  باختلاف جنس  ،أردنا أن ن خر ج هذه القضية على أساس البيع فلابد من المغايرة
ولكن من الممكن أن تحصل المغايرة  أيضاً بشيء آخر وهو الاختلاف بينهما بالك ل ية والجزئية في قال   ،الع ملة

 ل المسألة في باب البيع.)أبيعك هذا بثمن ما( وهذا التغاير يكفي لدخو 
وهذا النحو من المغايرة لم يرتضها السيد الصدر؛ وذلك لأن  الارتكاز الع رفي قائمٌ على إن  البيع عبارة عن نقل 

فحينما  ،بينما القرض  تمليك مال على أنه  يثبت في الذم ة مثله أو قيمته   ،المعو ض بثمنٍ لا على نحو المجانية
 )32(.دولار بثمن عملة أ خرى لمدة كذا( هذه عبارة أ خرى عن القرضأقول  لك )بعت  هذا ال

وحاول الشيخ  الفياض التخل ص مما ذكره  السيد الصدر عن طريق الرجوع إلى القصد فهو الأساس في وجود 
هكذا و  ،فما دام يقصد الدفع على نحو البيع فيتحقق  عنوان  البيع وإن كان في الخارج هو قرض ،المغايرة أو عدمها

 )33(.فالقصد  هو الفارق بين المعاملات ،ما دام يقصد عنوان القرض فيتحقق  القرض  وإن كان في الخارج هو بيع
 ويبدو للباحث أن  هذه المحاولة ضعيفة من وجهين:

ل:  لابد أن ن فر ق بين نحوين من المعاملات: الوجه الأو 
د كالبيع والصلح؛ إذ لا فرق بين أن نقول: <بعت ك معاملات لا فرق بينهما ثبوتي إلا من جهة القص الأول:

 الكتاب بدينار وصالحت ك على الكتاب بدينار> فهنا لا ي وجد  فرقٌ بين هاتين القضيتين إلا بالقصد.
فما ذكره   ،معاملات بينهما فرق ثبوتي أساسي وليس الفارق متوق فاً على القصد كما في البيع والقرض الثاني:

 الذي يحل  المشكلة ينفع  في النحو الأول دون الثاني. من إن  القصد هو
ما ذكره  الشيخ  الفياض الوجه الثاني:

ومن الواضح  ،من أن  الاسلام حارب الربا بشكليه الظاهري والباطني )34(
ل  عملية القرض الى  أن  هذه الطريقة لو ع رضت على إنسان لا يعيش  المصطلحات العلمية وقيل له  نحن  نحو 

فبدلًا من أن نقول: <أ قرضك المئة دينار بعملة أجنبية بعت  لك هذا بهذا> هنا لا ي وجد  فارقٌ بين  ،لبيعا
 القضيتين.

 ما ذكره  الشيخ  بشير النجفي؛ إذ اعترض بأمرين:  الاعتراض  الثاني:
وإن ما  ،توكيلٌ في البيعهذا التخريج لا ينسجم  مع التعاملات المصرفية الخارجية؛ إذ لا ي وجد   الأمر  الأول:

. ،الجاري هو في تنزيل  الكمبيالة بالأقل بيع وشراء صرف  وأم ا توكيلٌ في البيع فلا ي وجد 
بينما  ،لو سل منا بوجود فرضية التوكيل في البيع إلا أن  التوكيل عقدٌ جائزٌ فلا ي وجد  إلزام فيهاالأمر  الثاني: 

 )35(.وأيضاً الموق ع يلزم  عليه أن ي سدد إذا رجع البنك  عليه ،ل ويدفع  حالاً البنك  لابد أن يشتري الكمبيالة بالأق
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 أن  الاعتراض المذكور مدفوعٌ بكلا أمريه : ويلاحظ عليه الباحث:
ولكننا لابد أن نلتفت الى أمر  ،فصحيحٌ لابد أن ينسجم التخريج  مع واقع ما يجري في الخارج أم ا الأمر الاول
ين القضايا التكوينية التي تت صف  بالثبات وعدم التغي ر وبين القضايا الإعتبارية التي هي رهينة وهو: هناك فرقٌ ب
: إن  الأعراف هي متغيرةٌ من حالة الى أ خرى وهكذا الأمور الإعتبارية فقد تصح  في  ،في عالم المتغيرات فنقول 

فهل من الصحيح أن ن دخل تخريج  ،ة مستحدثةوعليه إذا أردنا تخريجاً لمعامل ،زمان و لا تصح  في زمان آخر
لح والضمان أو لابد أن نلتجئ  هذه المعاملة تحت عنوان من العناوين الثابتة في زمن التشريع كعنوان البيع والص 

بنكتة إن  القضايا الإعتبارية _وهي  ،الى تخريج يتوافق مع ما تمليه الحياة المعاصرة اليوم؟ الصحيح  هو الثاني
والبيع   ،وإن ما هي قضايا متجددة قد تلتئم  مع عصرها ،ت_ ليست كالقضايا التكوينية ثابتة لا تتغي رالمعاملا

لح  ليسا من الأمور التكونية وعليه فما ذكره  من أن التخريجات الفقهية لابد أن تنسجم مع واقع ما يجري  ،والص 
أو قد يكون  مناسباً لمكان ما  ،وليس كذلك لزمن آخرليس صحيحاً على إطلاقه فقد يكون  تخريجاً مناسباً لزمن ما 

 وليس كذلك لمكان آخر فإن  القضايا الإعتبارية لا قرار لها ولا ثبات.
ل عندما  ،_وهو إبداء فكرة الوكالة معناه  يجعل  الأمر  جائزاً  وأم ا الأمر الثاني بينما الموق ع لا ي مكنه  أن يتنص 

فهذا إشكال غريب؛ فإن  الوكالة عقدٌ جائزٌ لكن لا مانع أن تكون لازمةً فيما إذا  يرجع  البنك  عليه من التسديد_
وهنا أيضاً التوكيل كان في البيع فج عل  ،فهنا تكون  الوكالة  لازمةً بلزوم شرطها ،كان الشرط  فيها أمراً لازماً 

ل المو  ،بالتوكيل قيدية البيع الذي هو أمرٌ لازمٌ  ق ع عن الدفع في الوقت المحدد؛ لأن  فيحصل  الغرض  ولا يتنص 
 الوكالة تصبح  لازمةً بعروض شرط لازم عليها.

ل لابأس به في حد نفسه النتيجة : إذا تم  التوافق  بين البنك والمستفيد على البيع بعملة  ،أن  التخريج الأو 
 مختلفة.

وإن ما يقترض  من  ،مبيالة  الصورية  بالأقلباعتبار أن  المستفيد لا يبيع  الك ،على أساس القرض التخريج  الثاني:
ل  المستفيد  البنك  لإستيفاء الدين على الموق ع ،البنك مبلغاً بأقل من الدين المتضم ن بالكمبيالة وهذه وإن  ،ثم ي حو 

والمشهور  لا ي صحح  هذا التحويل إلا  برضا البريء والرضا هنا موجود  ،كانت بدواً من الحوالة على البريء
بأن  ،يقول  السيد  السيستاني: <وأم ا خصم  قيمة الكمبيالة الصورية لدى البنك على نحو القرض ،توقيعه للكمبيالةب

ل  البنك الدائن على موق عها بتمام قيمتها ،يقترض المستفيد  من البنك مبلغاً أقل من قيمة الكمبيالة الأسمية  ،ثم يحو 
 )36( .ليكون من الحوالة على البريء>

أن  هذا التخريج من مصاديق الربا المحر م؛ لأن  البنك عندما اقتطع مبلغاً معي ناً من قيمة حظ  عليه الباحث: ي لا
 الكمبيالة إن ما هو بإزاء التسديد المؤجل وهذا اقتطاع لإجل وهو من الربا المحر م.

 ،المدة المؤجلة في التسديد إلا أن  السيد الخوئي حاول التخل ص  من مشكلة الزيادة بتوجيهها لا على أساس
عبة قانونية ت خبر المستفيد بموعد التسديد وقد  وإن ما على أساس ما يقوم  به البنك  من خدمات فهو لديه موظ فون وش 
عل في  ل  ذلك ليس ملزماً به الدائن )البنك(، وإن ما هو الدائن فتحم ل البنك  لهذه الخدمات ج  تضغط  عليه أحياناً ك 

 )37(.وعليه تكون  هذه الزيادة  لقاء هذه الخدمات وليست على أساس تأجيل موعد التسليم ،بلغ من المالمقابلها م
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فلا ينفع  هذا  ،أن  أي  نفع يرجع  الى الدائن ومن أيِ  ناحية يدخل  في النفع المحر م ويلاحظ عليه الباحث:
يقوم  به البنك  فلو افترضنا أن  الموق ع قد طالب أضف  الى ذلك: لو كانت هذه الزيادة بمقدار لقاء ما  ،التوجيه

فالبنك  هل ي حدد  مبلغ الفائدة أو لا؟ من الواضح أن  البنك سوف يأخذ  فائدة  أ خرى لا أنه  يكتفي بما  ،بتأجيل أوسع
اني إلى هذه ومن هنا ي شير السيد  السيست ،وهذا معناه  أن  الزيادة لا تكون  في مقابل الخدمات ،إت فق عليه أولاً 

المحاولة ويعترض  عليها بقوله: <ولو لم تكن الزيادة  بإزاء المدة الباقية بل بإزاء قيام البنك ببعض الأعمال 
لأنه  لا يحق  للمقرض )البنك( أن يشترط على المقترض أي نحو من أنحاء  ،كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما

 )38(.النفع الملحوظ في المال>
يبتني على أن  المستفيد )الدائن الصوري( يبيع الدين الصوري الى البنك بأقل من قيمته  :التخريج  الثالث

ل المستفيد البنك على الموق ع للكمبيالة بذات 95( فالبيع بـ)100الواقعية، كما لو كان الدين الصوري ) ( ثم ي حو 
تحف ظ المشهور بالتحويل عليه إلا إن  وهذه وإن كانت في واقعها حوالة على البريء التي ي ،المبلغ المسجل فيها

( ألف يجب على المستفيد أن يسدد ما 100الموق ع بتوقيعه لها قد قبل التحويل المذكور فإذا رجع البنك عليه بـ)
( ألف التي 100وبالتالي تحصل الاستفادة من جهة أن  الموق ع صار بريء الذم ة؛ لأن  ) ،دفعه  الموق ع للبنك
( وأيضاً قد استفاد البنك؛ لأنه  اشترى 5ا من المستفيد والمستفيد دخل في جيبه الفارق وهو )سددها للبنك أخذه

 ( وقبض مئة، فالكل قد استفاد.95)
 هذه التخريجات التي ذكرناها تجري _بناءً على تمامية بعضها_ في البنوك الأهلية.

وذكر  )39(ر الى هذا التخريج السيد  الخوئيوقد أشا ،يختص  بالبنوك الحكومية أو المشتركة التخريج  الرابع:
، بل إن  هذا التخريج يجري على ك ل من يتب نى عدم مالكية الدولة وحاصله : أن  المستفيد لا )40(السيد  السيستاني

يبيع على البنك سواء كان بالوكالة أو بالمباشرة ولا بقصد القرض _ كما هو حال التخريج الثاني _ وإن ما يقصد 
وبإجازة الحاكم الشرعي _ التي هي حاصلة  ،اء ذلك الحصول على مال الدولة التي هي مجهولة المالكمن ور 
وبعد ذلك الدولة تذهب  أو البنك الى موق ع الكمبيالة فتأخذ  منه   ،يتم  الاستيلاء  على أموال البنوك الحكومية –سلفاً 

ل فيها وهو بعد ذلك يرجع  )الموق ع( إلى  المستفيد بما دفعه  الى البنك، _أي: بما دفع الموق ع الى الدين المسج 
ولا ي مكن   ،البنك_ فالمهم  على عدم مالكية الدولة أن يحصل التسل ط والاستيلاء على المال بقصد مجهول المالك
 مالك.إجراء  عقد البيع؛ لأن  الطرف الآخر وهو البنك لا يملك  ولا ي مكن  قصد القرض من البنك؛ لأنه  ليس ب

 وعليه يصح  خصم  الكمبيالة الصورية. ،إذاً لا يقصد  المستفيد  البيع ولا القرض بل لا ي مكنه  ذلك
 ،فيرى إن  الدولة ليست مالكةً  ،التي تقدمت بأنه  ي فر ق بين الدولة والبنك )41(والشيخ  الفي اض على حسب مبانيه

 .بينما البنوك  مالكةٌ فلا يصح  عنده  هذا التخريج
أن  من يبني على عدم مالكية الدولة _كالسيد الخوئي  ولكن ت وجد  ملاحظةٌ على هذا التخريج وهي مبنائية:

فالتخريج  المذكور ليس  ،وأم ا على الصحيح من مالكية الدولة ،_ يصح  هذا التخريج عندهم )42(والسيستاني
 صحيحاً.

***** 
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 خاتمة البحث:
نزيل الأوراق هو بيع الدين بأقل من قيمته، وتارةً تعبر الكمبيالة عن وجود _ المقصود بخصم الكمبيالة أو ت1

قرض واقعي وتسمى بالكمبيالة الحقيقية، فهنا يجوز البيع على أساس شرطين وكلاهما متوفران في فرضية 
النقدية وانتهينا البحث، وبما أن  الشرط الثاني لم يسلط الفقهاء عليه الأضواء بشكلٍ تام تحدثنا عن حقيقة الأوراق 

إلى أن ها مال بحدِ  نفسها، وهناك تخريجان لصحة بيع الدين بالأقل انتهينا إلى صحة هذين التخريجين بالبيانات 
 المتقدمة.
_ كمبيالات المجاملة وهي التي لا تعبر عن دين واقعي فالمعروف المنع من بيعها ووجدت بعض 2

انتهينا إلى عدم صحة تلك المحاولات كما وضحنا ذلك في مطاوي المحاولات لتصحيح هذا النوع من الكمبيالة 
 البحث.
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